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270964 ‐ تنازلت عن حقوقها حت يطلقها فطلقها دون نية أخذ شء منها فهل يون رجعيا أو بائنا؟

السؤال

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حت يطلقها ، ولن الزوج طلق دون أن ينوي حرمان زوجته من حقوقها ، فهل يون

ذلك طلاق رجعيا أم بائنا ؟ وهل العبرة هنا بالزوج أم بالزوجة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يصح الخلع عل أن تتنازل الزوجة عن حقوقها، فيشمل ذلك تنازلها عن مؤخر مهرها، وتنازلها عن نفقتها إن كانت حاملا،

وتنازلها عن حقها ف الحضانة، وف هذا الأخير خلاف، فالحنفية يصححون الخلع ويبطلون الشرط، والمالية يصححون

الخلع والشرط إذا لم يضر بالولد.

وينظر: المبسوط (6/169)، المدونة (2/ 247).

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله كما ف "الفتاوى البرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقن وأنا أبرأتك من

جميع حقوق عليك وآخذ البنت بفايتها .

فقال رحمه اله : " إذا خالعها عل أن تبرئه من حقوقها ، وتأخذ الولد بفالته ، ولا تطالبه بنفقة : صح ذلك عند جماهير

. العلماء" انته

وينظر: جواب السؤال رقم (99881).

ثانيا:

 إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حت يطلقها، فطلقها دون نية حرمانها من حقوقها، فهذا فيه تفصيل:

1-فإن كان قد أجابها عل الفور، فقد حصل الخلع والبينونة، سواء نوى حرمانها أو لا.

2-وإن كان لم يجبها عل الفور، وإنما طلقها بعد ذلك، فهو طلاق رجع، وحقوقها باقية، ولا يملك إسقاطها عنها لو أراد؛ لأن

التراخ يجعل طلاقه مستأنفا، وليس جوابا لتنازلها.
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وا ، إنْ طَلَّقْتَن : وا ،لْفلَك او : ولْفٍ، اا َلع : ولْفٍ : ابِا ناخْلَع : وا ، قْنّالإرادات" (4/ 212): " و: طَل منته" قال ف

خَلَعتَن ، فَلَكَ ، او فَانْت برِيء منْه ؛ فَقَال لَها : طَلَّقْتُكِ ، او قَال لَها : خَلَعتُكِ .... = بانَت ... إنْ اجابها علَ الْفَورِ ، ولَها

."هتابإج لوعُ قَبجالر

قال ف شرح المنته (3/ 66): " (إن أجابها عل الفور) ؛ وإلا لم ين جوابا لسؤالها .

(ولها) ، أي الزوجة : (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها ، عل سبيل المعاوضة ؛ فلها الرجوع قبل

تمامه بالجواب ؛ كالبيع .

.فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا ، فهو تعليق لوجوب العوض ، لا للطلاق" انته وكذا قولها: إن طلقتن

وننبه عل أن الزوج لو أضر بزوجته لتختلع، بأن ضربها أو منعها حقوقها، لم يصح الخلع، لحرمة أخذ العوض، فإذا طلقها

حينئذ، كان طلاقا رجعيا.

قال ف شرح منته الإرادات (3/ 58): " (ويحرم) الخلع إن عضلها لتختلع (ولا يصح) الخلع (إن عضلها) أي: ضربها ، أو

ضيق عليها ، أو منعها حقها ، من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه (لتختلع) منه ، لقوله تعال : يحل لَم انْ تَرِثُوا النّساء كرها

و تَعضلُوهن لتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتُموهن [النساء: 19] الآية ; ولأنها مرهة إذن عل بذل العوض ، بغير حق ، فلم يستحق

أخذه منها ، للنه عنه ، وهو [ = يعن : النه ] يقتض الفساد.

.(ويقع) الطلاق (رجعيا) إن أجابها (بلفظ طلاق ، أو) لفظ خلع ، مع (نيته) أي: الطلاق ، ولا تبين منه ، لفساد العوض" انته

واله أعلم.


